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أصول الْمْفثه ٣۳‏ 


(وأصول الفقه الکتاب والسنّة والإٴجماع والقیاس وإن کان ذا فرعاً للثلائة) لما ذکر أن 
أصول الفقه ما یبتنی عليه الفقەء أراد أن یبین أن ما یبتنی عليه الفقه أي شيء هو؟ فقال: هو 
هذہ الأربعةء فالثلاثة الأول أصول مطلقة لأن کل واحد منھا مثبت للحکم. أما القیاس فھو 
أصل من وجہ لہ أصل بالنسبة إلی الحکم؛ وفرع من وجہ لأنہ فرع بالنسبة إلی الثلائة 
الأول (إذٴ العلة فیه مستنبطة من مواردھا) فیکون الحکم الثابت بالقیاس ثاہتاً بتلك الأدلة . 
وأیضاً هو لیس بمثبت بل هو مظھر. أما نظیر القیاس المستنبط من الکتاب فکقیاس حرمة 
اللوطة علی حرمة الوطء فی حالة الحیض الثابتة بقوله تعالی: 'قل هو اٌذی فاعتزلوا اللساء 
في المحیض4 [البقرة: ]۲٢٢‏ والعلة هي الأذی. وأما المستنبط من السنة فکقیاس حرمة 
قفیز من الجص بقفیزین علی حرمة قفیز من الحنطة بقفیزین الثابتة بقوله عليه السلام: 
الحنطة بالحنطة مثلاٌ بمثل یداً بید والفضل ربا) وأما المستنبط من الإجماع فأوردوا لنظیرہ 
قیاس الوطء الحرام علی الحلال في حرمة المصاھرۃ یعني قیاس حرمة وطء أم المزنیة علی 
علم قطعاً أنه حکم اللہ تعالی وإلا لم یجب العمل بەء وکل ما علم قطعاً أنه حکم اللہ تعالی فھو 
معلوم قطعاء فکل ما یجب العمل بە معلوم قطعاً فالحکم المظنون للمجتھد معلوم قطعاٌ فالفقه 
علم قطعي والظن وسیلة إليه وحلە آنا لا نسلم أن کل حکم یجب العمل بە قطعاً علم قطعاً أنه حکم 
الله تعالی لم لا یجوز أن یجب العمل قطعاً بمن یظن أنە حکم الل فقوله اوإلا لم یجب العمل بەہ) 
عین النزاع وإن بنی ذلك علیٰ ان کل ما ہو مظنون المجتھد فھو حکم اللہ تعالی قطعاً کما هو رأي 
البعض یکون ذکر وجوب العمل صنائثعاً لا معنی لە أصلاً۔ 

قولە: (وأصول الفقه) ما سبق کان بیان مفھوم أصول الفقەء وہذا بیان ما صدق عليه هذا 
المفھوم من الأنواع المنحصرۃ بحکم الاستقراء في الأربعة. ووجہ ضبطه أن الدلیل الشرعي إما 
وحي أو غیرہء والوحي إن کان متلواً فالکتاب وإلا فالسنةء وغیر الوحي إِن کان قول کل الأمة في 
عصر فالإجماع وإلا فالقیاس؛ أو ان الدلیل إما أن یصل من الرسول عليه السلام أو لاء والأول إن 
تعلق بنظمه الإعجاز فالکتاب وإلا فالسنة والثاني إن اشترط عصمة من صدر عنہ فالإجماع وإلا 
فالقیاس؛ وأما شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصحابي ونحو ذلك فراجعة إلی الأربعةء وکذا 
المعقول نوع استدلال باأحدھا وإلا فلا دخل للرأي فی إثبات الأحکام. وما جعله بعضھم نوعاً 
خامساً من الأدلة وسماہ الاستدلال فحاصله یرجع إلی التماسك بمعقول النص آأو الإجماع صرح 
بذلك في الاحکام. ثم الثلاثة الأول أصول مطلقة لکونھا ادلة مستقلة مثبتة للأحکام والقیاس أصلٗ 
من وجہ لاستناد الحکم إليه ظاہراً دون وجه لکونە فرعاً للثلاثة لابتنائه علی علة مستنبطة من موارد 
الکتاب والسنة والإإجماعء فالحکم بالتحقیق مستند إلیھاء وأثر القیاس في إظھار الحکم وتغییر 
وصفه من الخصوص إلی العمومء ومن هھنا یقال: أصول الفقه ثلائة: الکتاب والسنة والإجماع؛ 


شرح التلویم/ ح /١‏ م ٣۔‏ 
ََ شرح التلویح/ ج /١‏ م 


۳٣‏ اأصول الفقه 


وعلم اأصول الفقه : العلم بالقواعد التي یتوصل بھا إلیه علی وجه التحقیق 
فیبحث فیه عن أحوال الأدلة المذکورة وما یتعلق بھا ویلحق بە البحث عما پثبت بھذہ 
الأدلة وھو الحکم وعما یتعلق بە فنضع الکتاب علی قسمین القسم الأول فی الأدلة 
الشرعیة وهھي علی أربعة آرکان. 


حرمة وطء أ ام أمتہ التي وطٹھاء والحرمة في المقیس عليه ثابتة إجماعاً ولا نص فيه بل النص 
ےت شتراط الوطء. ولما عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة فالآن 
یعرفہ باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص فیقول (وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي یتوصل 
بھا إلبه علی وج التحقیق) أي العلم بالقضایا الکلیة التي یتوصل بھا إلی الفقه توصلاً قریباً. 


والأصل الرابع القیاس المستنبط من عذہ الأصول الثلاثة. واعترض بوجوہ: الأول أنہ لا معنی 
للأصل المطلق إلا ما یبتنی عليه غیرہء سواء کان فرعاً لشيء آخر أو لم یکن؛ ولھذا صح إطلاقہ 
علی الأب وإن کان فرعاآ. الثانی أن السبب القریب للشيء مع أنە مسبب عن البعید أولی بإطلاق 
اسم السبب عليه من البعید وإن لم یکن مسبباً عن شيء آخر. الثالث أن أولویة بعض الأقسام في 
معنی المقسم لازمة في کل قسمةء فیلزم أن یفرد القسم الضعیف فیقال مثلا: الکلمة قسمان اسم 
وفعل والقسم الثالث هو الحرف. الرابع ان تغییر الحکم من الخصوص إلی العموم لا یمکن إلا 
بتقدیرہ فيی صورة أآخری وھو معنی الأصالة المطلقة. الخامس أن الإجماع أیضاً یفتقر إلی السند 
فینبغي أن لا یکون أصلاً مطلقاً. 

والجواب عن الأول؛ إنا لا ندعي أن لعدم الفرعیة دخلاً في مفھوم الأصل بل إن الاأصل مقول 
بالتشكکیكء وأن الأصل الذي یستقل فی معنی الأصالة وابتناء الفرع عليه کالکتاب مثلاً ۶ 
الأصل الذي ییتنی فی ذلك المعنی علی شيء آخر بحیث یکون فرعہ في الحقیقة مبتنیاً علی 
الشيء کالقیاس؛ واللأضعف غیر داخل فی الأصل المطلق بمعنی الکامل في الأصالة وھذا بین . ٌ 
الأب فإنما یبتنی علی آبیہ فی الوجود لا في الأبوۃ والأصالة للولد فلا یکون مما ذکرنا فيی شيء. 
وعن الثاني أن السبب القریب هو المؤثر في فرع والمفضي إليه وأثر البعید إنما هو في الواسطة التعي 
هي السبب القریب لا غي فرعہء فبالضرورۃ یکون أولی وأقوی من البعید في معنی السببیة والاأصالة 
لذلك الفرعء وفیما نحن فیه القیاس لیس بمثبت لحکم الفرع فضلاً عن أن یکون قریاً لیکون أولی 
بالأصالةء بل هو مظھر لاستناد حکم الفرع إلی النص أو الإجماع. وعن الثالث؛ إنا لا نسلم لزوم 
أولویة بعض الأقسام في کل تقسیم وکیف یتصور ذلك في تقسیم الماھیات الحقیقیة إلی أنواعھا 
وأفرادھا کتقسیم الحیوان إلی الوإنسان وغیرہ ولو سلم لزوم ذلك في کل قسمة فلا نسلم لزوم 
الإشارة إلی ذلك والتتبيه عليه. ۳ یتئئ ‏ ؿػ؟ا"" یجوز عن الرابع أنه إن آرید بالتقدیر التقریر 
بحسب الواقعم حتی یکون القیاس هو الذي یقرر الحکم ویثبتہ فی صورۃة الفرع؛ فلا نسلم امتناع 
التغییر بدونە. وإن آرید التقریر بحسب علمنا فھو لا یقتضي إسناد الحکم حقیقة إلی القیاس لیکون 
أصاٗ لەه کاما من الغائیں بمداسلیم تا کر آن ااتضاع إضا پعخاع إی السند فی تحت تحققه لا فيی 
نفس الدلالة علی الحکم فإن المستدل بە لا یفتقر إلی ملاحظة السند والالتفات إليه بخلاف القیاس ء 


7ذ ٴ4 


آُصول الفقه ۳ 


وإنما قلنا (توصلا قریباً) احترازاً عن المبادیء کالعربیة والکلام. وإنما قلنا اعلی وجه 
التحقیق) احترازاً عن علم الخلاف والجدل فإنه وإن اشتمل علی القواعد الموصلة إلی مسائل 
الفقه لکن لا علی وج التحقیق؛ بل الغرض منە إلزام الخصم وذلك کقواعدھم المذکورۃ فيی 
الإشارةۃ والمقدمة ونحوھما لتبتنی علیھا النکت الخلافیة (ونعني بالقضایا الکلیة المذکورۃة ما 
یکون إحدی مقدمتي الدلیل علی مسائل الفقه) أي إذا استدللت علی حکم مسائل الفقہ 
بالشکل الاول فکبری الشکل الأول هي تلك القضایا الکلیة کقولنا (ھذا الحکم ثابت؛ لأنه 
حکم یدل علی ثبوته القیاس وکل حکم یدل علی ثبوته القیاس فھو ثابت . وإذا استدللت 
علی مسائل الفقه بالملازمات الکلیة مع وجود الملزوم فالملازمات الکلیة هي تلك القضایا 
کقولنا ٭ھذا الحکم ثابت) لانه کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون هذا الحکم ثابتاً 
لکن القیاس دل علی ثبوت مذا الحکم فیکون ثاہتاً. 


فإن الاستدلال بە لا یمکن بدون اعتبار أحد الأصول الثلاثة والعلة المستنبطة منھاء وقد یجاب بأن 
الإإجماع یثبت أمراً زائداً علی ما یثبتہ السند وھو قطعیة الحکم بخلاف القیاس فإنه لا یفید زیادۃ بل 
رہما یورٹہ نقصاناً بن یکون حکم الأصل قطعیاً وحکمە ظني . 

قوله: (وعلی الفقه) بعدما تقرر أن أصول الفقه لقب للعلم المخصوص لا حاجة إلی إضافة 
العلم إليه إلا أن یقصد زیادة بیان وتوضیح کشجر الأراك والقاعدة حکم کلي ینطبق علی جزئیاتہ 
لیتعرف اأحکامھا منەه کقولنا کل حکم دل عليه القیاس فھو ثابت . والتوصل القریب مستفاد من الباء 
السبہیة الظاھرۃ في السبب القریب؛ ومن إطلاق التوصل إلی الفقه إذ في البعید یتوصل إلی الواسطة 
ومٹھا إلی الفقەء فیخرج العلم بقواعد العربیة والکلام لأنھا من مبادیء أصول الفقهء والتوصل بھما 
]لی الفقه لیس بقریب إذ یتوصل بقواعد العربیة إلی معرفة کیفیة دلالة الألفاظ علی مدلولاتھا 
الوضعیقف وبواسطة ذلك یقتدر علی استنباط الأحکام من الکتاب والسنةء وکذلك یتوصل بقواعد 
الکلام إلی ثبوت الکتاب والستة ووجوب صدقھما لیتوصل بذلك إلی الفقه. والتحقیق في ھذا المقام 
ان الإنسان لم یخلق عبثاً ولم یترك سدی؛ بل تعلق بکل من أعمال حکم من قبل الشارع منوط 
بدلیل یخصه لیستنبط منه عند الحاجة ویقاس علی ذلك الحکم ما یناسبه لتعذر الإحاطة ہجمیع 
الجزثیات فحصلت قضایا موضوعاتھا أفغال المکلفین؛ ومحمولاتھا أحکام الشارع علی التفصیل: 
فسمي العلم بھا الحاصل من تلك الأدلة فقھا ٹم نظروا في تفاصیل تلك الأدلة والأحکام وعمومھا 
فوجدوا الأدلة راجعة إلی الکتاب والسئة والوجماع والقیاسء والأحکام راجعة إلی الوجوب والندب 
والحرمة والکراھة والإباحةء وتآملوا في کیفیة الاستدلال بتلك الأدلة علی تلك الأحکام إجمالاً من 
غیر نظر إلٰی تفاصیلھما إلا علی طریق المثال؛ فحصل لھم قضایا کلیة متعلقة بکیفیة الاستدلال بتلك 
الأدلة علي تلك الأحکام إجمالاً وبیان طرقہ وشرائطه لیتوصل ہکل من تلك القضایا إلی استنباط 
کثیر من تلك الأحکام الجزئیة عن ادلتھا التفصیلیة فضبطوها ودونوھا وأضافوا إلیھا من اللواحق 
والمتممات وبیان الاختلافات ما یلیق بھاء وسموا العلم بھا أصول الفقه فصارت عبارۃ عن العلم 


کا 


ا اأصول الفقه 


الرکن الأول: فی الکتاب أي القرآن وو ما نقل إلینا بین دفتي المصحف تواتراً 
ولا دور لأن المصحف معلوم ولیس ھذا تعریف ماھیة الکتاب بل تشخیصه في جواب 
أي کتاب ترید ولا القرآن لأن القرآن اسم یطلق علی الکلام الازلي وعلی المقروء فھذا 
تعیین أحد محتمليه وھو المقروء علی ان الشخصي لا یحد ونورد أبحاثه فی بابین 
الاول فی إفادته المعنی والثاني في إفادته الحکم الشرعي . 


(فنضع الکتاب علی قسمین القسم الأول فی الأدلة الشرعیة وھي علی أربعة آرکان 
الرکن الأول: في الکتاب أي القرآن وھو ما نقل إلینا ہین دفتي المصاحف تواترا) فخرج 
سائر الکتب والأحادیث الاإلھیة والنبویة والقراءة الشاذة. وقد أورد ابن الحاجب أن ھذا 


قولە: (فنضع) تفریع علی قوله فییحث عن کذا وکذا یعني بسبب أن البحث في ھذا الفن إنما 
هو عن أحوال الأدلة والأحکام نضع الکتاب أي مقاصدہ علی قسمین؛ وإلا فبحث التعریف 
والموضوع أیضاً من الکتاب مع أنە خارج عن القسمین لکونە غیر داخل في المقاصد. والقسم الأول 
مرتب علی اربعة آرکان في الأدلة الأربعة: الکتاب ثم السنة ٹم الإجماع ثم القیاس تقدیماً للأقدم 
بالذات والشرف؛ وآأما بابا التثرجیح والاجتھاد فکأنه جعلھما تتمة وتذیبلاً لرکن القیاس . 

قولە: (الرکن الأول في الکتاب) وھو في اللغة اسم للمکتوب غلب في عرف أُھل الشرع علی 
کتاب اللہ تعالی المثبت في المصاحف کما غلب في عرف أھل العربیة علی کتاب سیبویە. والقرآن 
فی اللغة مصدر بمعنی القراءة غلب في العرف العام علی المجموع المعین من کلام اللہ تعالی 
المقروء علی ألسنة العباد وھو في ھذا المعنی أشھر من لفظ الکتاب وأظھر فلھذا جعل تفسیراً لە 
حیث قیل: الکتاب هو القرآن المنزل علی الرسول المکتوب في المصاحف المنقول إلینا نقلاً متواتراً 
بلا شبھةء علی أن القرآن هو تفسیر للکتاب وباقي الکلام تعریف للقرآن وتمییز لە عما یشتبه بە لا ان 
المجموع تعریف للکتاب لیلزم ذکر المحدود في الحدء ولا أن القرآن مصدر بمعنی المقروء لیشمل 
کلام الله تعالی وغیرہ علی ما توھمه البعض لأنه مخالف للعرف بعید عن الفھم وإن کان صحرحاً في 
اللغة. والمشایخ وإن کانوا لا یناقشون في ذلك إلا نہ لا وجہ لحمل کلامھم عليه مع ظھور الوجه 
الصحیح المقبول عند الکلء فلازالة ھذا الوھم صرح المصنف بحرف التفسیر وقال ١‏ أي القرآن) 
وھو ما نقل إلینا ہین دفتي المصاحف تواتراً. ثم کل من الکتاب والقرآن یطلق عند الأصولیین علی 
المجموع وعلی کل جزء منە لأنھم إنما یبحثون عنہ من حیث إِنە دلیل علی الحکم وذلك آیة آیة لا 
مجموع القرآنء فاحتاجوا إلی تحصیل صفات مشترکة بین الکل والجزء مختصة بھما ککونە معجزاً 
منزلاً علی الرسول مکتوباً في المصاحف منقولاً بالتواتر فاعتبر في تفسیرہ بعضھم جمیع الصفات 
لزیادة التوضیح؛ وبعضھم الإنزال والإعجاز لآن الکتابة والنقل لیسا من اللوازم لتحقق القرآن 
بدونھما فی زمن النبي عليه السلام؛ وبعضھم الکتابة والإنزال والنقل لأن المقصود تعریف القرآن 
لمن لم یشاھد الوحي ولم یدرك زمن النبوةء وھم إنما یعرفونە بالنقل والکتابة في المصاحف 
ولا ینفك عتھما في زمانھم فھما بالنسبة إلیھم من آبین اللوازم البینة وأوضحھا دلالة علی المقصود 
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أصول الفقة 'سےسے ےس ہسررہ ‏ . .ر ہسسہ ‏ )؛ 
الباب الأول: لما کان القرآن نظماً دالاً علی المعنی قسم اللفظ بالنسہة إلی 

المعنی آربع تقسیمات باعتبار وضعه لە ثم باعتبار استعماله فیه ثم باعتبار ظھور 
التقسیم الأول : اللفظ أن وضع لکثٹیر وضعاً متعدداً فیکٹرك أُو وضعاً واحداً 


التعریف دوري لآنە عرف القرآن ہما نقل في المصحف فإن سئل ما المصحف؟ فلا بد وأن 
یقال: الڈي کتب فبيه القرآن فاجبت عن ھذا بقولي (ولا دور لآأن المصحف معلوم) أي 
في العرف فلا یحتاج إلی تعریفه بقوله (الذي کتب فیه القرآن٢.‏ ثم أردت تحقیقاً فی ھذا 
بخلاف الإعجاز فإنە لیس من اللوازم البینة ولا الشاملة لکل جزء إذ المعجز هو السورۃ أو مقدارھا 
اأخذ من قوله تعالی: 'فأتوا بسورة من مثئله 4 [البقرة: ]۲٢۳‏ والمصنف اقتصر علی ذکر النقل فيی 
المصاحف تواتراً لحصول الاحتراز بذلك عن جمیع ما عدا القرآنء لآن سائر الکتب السماویة 
وغیرھا والأحادیث الاإلھیة والنبویة ومنسوخ التلاوة لم ینقل شيء منھا بین دفتي المصاحف: لأنه 
اسم لھذا المعھود المعلوم عند جمیع الناس حتی الصبیان؛ والقراءة الشاذة لم تنقل إلینا بطریق 
التواتر بل بطریق الآحاد کما اختص بمصحف آأبي رضي اللہ عنه؛ أو الشھرة کما اختص بمصحف 
ابن مسعود رضي الله عنه ولا حاجة إلی ذکر الإنزال والاإعجاز ولا إلی تأکید التواتر بقولھم بلا 


شبھة لحصول المقصود بدونھا . 


وأما التسمیة فالمشھور من مذھب أبي حنیفة رحمہ اللہ علی ما ذکر في کثیر من کتب 
المتقدمین أُنھا لیست من القرآن إلا ما تواتر بعض آیة من سورۃ الئملء وإن قولھم بلا شبهھة اإحتراز 
عنھا إلا أُن المتآخرین ذھبوا إلی أُن الصحیح من المذھب آنھا في آوائل السور آیة من القرآن أنزلت 
للفصل ہین السور بدلیل أُنھا کتبت في المصاحف بخط القرآن من غیر إنکار من السلف؛ وعدم 
جواز الصلاة بھا إنما هو للشبھة في کونھا ایة تامةء وجواز تلاوتھا للجنب والحائض إنما هو علی 
قصد التبرك والتیمن کما إذا قال (الحمد لل رب العالمین) علی قصد الشکر دون التلاوۃء وعدم 
تکفیر من أنکر کونھا من القرآن في غیر سورة النمل إنما و لقوۃ الشبھة في ذلك بحیث یخرج کونھا 
من القرآان من حیز الوضوح إلی حیز الاٍشکال؛ ومثل ھذا یمنع التکفیر. فإن قیل: فعلی ما اختارہ 
المتأآخرون؛ هل یبقی اختلاف بین الفریقین؟ قلنا: نعم هي عند الشافعیة مائة وثلاٹ عشرة آیة من 
السور کما أُن قوله تعالی: طلفبأي آلاء ربکما تکذبان4 [الرحمٰن: ]٣۳‏ عدۃ آیات من سورة 
الرحمٰن؛ وعند الحنفیة آیة واحدة من القرآن کررت للفصل والتبرك ولیست بآیة من شيء من السورء 
وجاز تکریرھا في آوائل السور لأنھا نزلت لذلك ونقلت کذلك بخلاف من أخذِ یلحق بالمیصحف 
آیات مکررة مثل أُن یکتب في أول کل سورۃ الحمد لل رب العالمین فإنهہ یعد زندیقاً أو مجنونا. 
فعلی ما هو المناسب لغرض الاأصولي یکون المراد بما نقل إلینا ہین دفتي المصاحف ہو ما یشمل 
الکل والبعض إِلا أنه إن آبقی علی عمومه یدخل في الحد الحرف آو الکلمة من القرآن ولا یسمی 
قرآنً نی عرف الشرعء وإن خص بالکلام التام خرج بعض ما لیس بکلام تام مع أنہ یسمی قرآناً 
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